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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

المجموعة المواضيعية لــدورة التنفيــذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥: 
  المياه، والمرافق الصحية، والمستوطنات البشرية 

رسـالة مؤرخـة ١ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٤ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن 
 الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أحيل إليكم طيه نص إعـلان هونـغ كونـغ بشـأن التنميـة المسـتدامة للمـدن 
المعتمد خلال منتدى الأمم المتحدة للقيادات في آسـيا والمحيـط الهـادئ بشـأن التنميـة المسـتدامة 
للمدن المعقود يومي ٢٥ و ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤ في منطقة هونغ كونــغ الإداريـة الخاصـة، 
بالصين (انظر المرفــق). وأكـون ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما 

وثيقة من وثائق الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة. 
(توقيع) وانغ غوانغيا 
السفير فوق العادة والمفوض 
الممثل الدائم للصين  
لدى الأمم المتحدة 
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المرفق 
إعلان هونغ كونغ بشأن التنمية المستدامة للمدن 

 
ـــي الحكومــات الوطنيــة والمحليــة، والجماعــات الأهليــة، والدوائــر العلميــة،  نحـن، ممثل - ١
والمؤسسات المهنية، ودوائر الأعمال التجارية، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات 
الدوليـة، المجتمعـين في منتـدى القيـادات الآسـيوية بشـأن التنميـة المسـتدامة للمـدن، نؤكـــد مــن 
جديد التزامنا بالأهداف والمقاصد والتوصيات الواردة في جدول أعمال القـرن ٢١، وبرنـامج 

مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، وخطة تنفيذ نتائج جوهانسبرغ. 
وندرك تمام الإدراك أن قرابة بليون شـخص في العـالم يعيشـون في مسـتوطنات فقـيرة،  - ٢
وأن ٥٥٠ مليونا منهم يعيشون في آسيا. ونجدد التزامنا ببلوغ أحد الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة 
الـذي أكـد عليـه مجـددا مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة ألا وهـو تحقيـق تحسـن كبــير في 

معيشة ما لا يقل عن ١٠٠ مليون نسمة من سكان الأحياء الفقيرة في العالم. 
ونعتقد اعتقادا جازما بأن التنمية المستدامة هي مفتاح المستقبل للمدن في منطقة آسيا  - ٣
والمحيط الهادئ وفي العالم بأسره. ففي العقود المقبلة، سيزداد السـكان بشـكل كبـير في المنـاطق 
الحضرية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهـادئ الـتي سـتضم ثلثـي المـدن الضخمـة في العـالم. 
ونشدد على ضرورة قيام الحكومـات الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة، ومجموعـات المجتمـع المـدني، 
ودوائر الأعمال، وغيرها من الجهات المعنيـة بمضاعفـة جـهودها مـن أجـل مواجهـة التحديـات 

البيئية والاجتماعية والاقتصادية الصاعدة التي تنشأ عن تنامي اتجاهات التحضر. 
وفي حقبة تتسارع فيها خطى العولمة، تلوح تحديات وفرص معا أمام المدن التي بـاتت  - ٤
أكثر من أي وقت مضى ملتقى للتجارة والصناعة والمال والثقافة والنقل والاتصـالات وتزخـر 
بإمكانات لربط جميع المناطق الريفية والحضرية وجميع الشـرائح المجتمعيـة في إطـار قـوة إنتاجيـة 

تفضي إلى تحقيق العولمة والتحضر على أسس من الإنصاف والعدالة والاستدامة. 
وقد استمعنا إلى أمثلة مشجعة لمدن في المنطقة تضطلع بأدوار قياديـة في تـأمين الأبعـاد  - ٥
ـــا مقتنعــون بضــرورة تعزيــز  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة المسـتدامة. ولذلـك، فإنن
التعاون بــين المـدن، بمـا في ذلـك تعزيـز المبـادرات الهادفـة إلى تنميـة القـدرات، وتشـجيع تبـادل 
الخبرات والدروس المستفادة بين مـدن منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ. وفي هـذا السـياق، نؤكـد 
على إسهام الشبكات القائمة بين المـدن في مجـال التنميـة المسـتدامة، فضـلا عـن إمكانيـة نشـوء 

شبكات جديدة في المنطقة. 
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وبالتركيز على إدماج التنمية المستدامة في تخطيط المـدن والتخطيـط الإقليمـي وتحديـد  - ٦
آليات جديدة لتنفيذ تدابير التنمية المستدامة، اتفقنا في إطار السياسات العامة علـى طائفـة مـن 
التدابير والإجراءات يرد بيانها أدناه. ونعتقد جميعا أن من شأن هـذه التدابـير والإجـراءات، إن 
نفذت بروح من الشـراكة، بمـا في ذلـك الشـراكة بـين المـدن، واسـتنادا إلى نهـج تشـاركي، أن 

تمضي بنا قدما في سعينا المشترك نحو مستقبل مستدام. 
 

القيادة والإدارة الحضرية 
كثيرا ما تمثل المدن، باعتبارها مراكز للحضـارة ومحركـات لعجلـة النمـو الاقتصـادي،  - ٧
مراكز للإبداع والاقتدار البشري. ولذلك، فإننا ندعو إلى تنفيذ رؤية حضرية مستدامة طويلــة 
الأمـد تلـبي الاحتياجـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة للمـدن وتضـع معيشـة المواطنـــين في 
صميم استراتيجيات التنمية الحضرية. ونؤكد مـا للتخطيـط الحضـري والإقليمـي المتكـامل مـن 

دور أساسي في هذا السياق، مع الاستناد على المعارف العلمية الفضلى والمعلومات المتاحة. 
ونؤكـد أهميـة اشـتراك المجتمعـات المحليـة وانخراطـها في التنميـة المسـتدامة علـى الصعيـــد  - ٨
المحلي. وندرك أنه لا غنى عن الإدارة الحضرية الملائمة لكفالـة نوعيـة الحيـاة في المـدن. ونـدرك 
الحاجة إلى إيجاد سبل ملائمة لتمكين المدن، حسب ظروف كل بلد على حدة، مـن التصـدي 
لتحديـات التنميـة المسـتدامة الـتي تواجهـها بطـرق شـتى منـها تنميـة القـدرات. ونعتقـد أنـه مــن 
اللازم على الحكومات المحلية أن تعيــد تحديـد أدوارهـا لمواجهـة تحديـات الاسـتدامة مـن خـلال 
تهيئة بيئة محلية مواتية، والتشـجيع علـى التحلـي بـالأخلاق والـتزام الشـفافية والمحاسـبة في إدارة 
ـــة السياســات العامــة، واتخــاذ  المـدن، ومحاربـة الفسـاد، وتشـجيع مشـاركة المواطنـين في مناقش
القرارات وتنفيذها، وإذكاء الوعي بالتنمية المستدامة من خلال التثقيف، مع مراعـاة الظـروف 
الوطنية والمحلية. ونشـدد على أهميـة إيجاد نظام قـانوني فعـال باعتبـاره عنصـرا ضروريـا لضمـان 

الإدارة الحضرية الفعالة ودعامة متينـة لكفالة مشاركة المواطنين. 
وندرك أن البشر هم محـور التنميـة. وندعو إلى التركيز مجددا على القيـادات المحليـة في  - ٩
ـــادة  بنـاء المـدن المسـتدامة، مـع التركيــز بوجـه خـاص علـى تمكـين المـرأة وتعزيـز دورهـا في القي
المحلية. كما ندعو المدن إلى إشراك الشباب وكبار السن في برامج وأنشطة التنمية المستدامة. 

وإدراكا منـا لما للمتلازمـة التنفسيـة الحادة الوخيمـة وأنفلونــزا الطيـور مـن تأثـير علـى  - ١٠
المدن في آسيا والمحيط الهادئ، نؤكـد أهمية نظـم الصحة العامة بالنسبة للتنمية المستدامة للمدن 
في المنطقة. ونشدد على أهميـة إعداد استراتيجيات في مجال إدارة الكوارث بغية التصدي لكـل 
من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان. وندرك أيضا أن المدن في منطقـة 
آسيا والمحيط الهادئ تتعـرض للآثـار الناجمة عن تغيـر المناخ الضـار على المـدى الطويـل وندعـو 
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المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لوضع خطط واستراتيجيات للتكيف مع آثار الكـوارث 
والتخفيف من حدتها على الصعيدين الإقليمي والمحلي. 

وبوسـع المدن المستدامة إقامة شـراكات في مجـال الشـراء لتحقيـق وفـورات النطـاق في  - ١١
التكنولوجيات المبتكرة من قبيل الحافلات ذات المحركات الهجينـة والحافلات التي تعمل بخلايـا 

الوقود، والنظم الفولتاضوئيـة، ونظم معالجة الميـاه المستعملة. 
 

النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل 
تعتبر المـدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي مناطق عديدة أخـرى، مراكـز عصبيـة  - ١٢
للاقتصادات الوطنية، وأماكن لاتساع الفوارق الاقتصادية وتركز الفقر والبطالة. ونحـن ندعـو 
إلى اتخاذ تدابير محـددة لتعزيـز النمــو في القطـاعين الرسمــي وغـير الرسمـي وتنفيـذ اسـتراتيجيات 

لتوفير فرص العمل للفقراء والفئات الضعيفة. 
وتتيح التجارب المتنوعة الغنيـة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ دروسا هامة فيمـا يتعلـق  - ١٣
بحفــز النمـو الاقتصـادي الحضـــري. ونحــن ندعـــو إلى تعزيــز التعــاون بــين الحكومــات المحليــة 
والسـلطات المحليـة في المنطقـة، بتبـادل الخـبرات، والممارسـات الفضلــى، والـدروس المســـتفادة، 
وتبين المعوقات والقيود التي تعترض سبيل التقدم. ونحـث كلا من الحكومـات الوطنيـة والمحليـة 
علــى العمــل معـــا بالبـــدء في إجــراء إصلاحــات في السياســات العامــة وتوجيههـــا، حســـب 

الاقتضاء، إلى إزالة الحواجز التي تعوق التنمية الحضرية المستدامة. 
ونهيــب بالحكومـات الوطنيـة والمحليـة بـــذل جــهود مشــتركة، بدعــم دولي، لتحســين  - ١٤
الهياكل الأساسية الضرورية لتحقيق النمـو الاقتصـادي المتواصـل في مجـالات مـن قبيـل الطاقـة، 
والنقـل، والاتصـالات، بمـا في ذلـك تكنولوجيـــا المعلومــات والاتصــالات، وكذلــك في مجــال 
الخدمات المالية والفنية والموارد البشريـة. وفـي هـذا الصـدد، نشــدد علـى الإسـهامات الممكنـة 
للتعاون والتآزر بين المدن، لا سيما في النهوض بمشاريع الهياكل الأساسـية الـتي يكـون لهـا أثـر 

على المنطقة. 
ونحـث الحكومات الوطنية والمحلية على تكثيف جهودها من أجل استحداث وتطويـع  - ١٥
واعتماد تكنولوجيــات متقدمـة مواتيـة، بمـا في ذلـك تكنولوجيـات تراعــي البيئــة وتتيـح فرصـا 
جديـدة لاسـتغلال المـوارد الطبيعيـــة بقـــدر أكــبر مــن الفعاليـــة وتعزيــز الممارســات الصناعيــة 

المستدامـة وفتح أبواب جديدة للتشغيل. 
ونهيب بالمجتمع الـدولي تشـجيع وتيسـير نقـل التكنولوجيـات والخـبرات السـليمة بيئيــا  - ١٦
لمساعدة الحكومات المحلية على تنفيذ خطط واستراتيجيات التنميـة الحضريـة المسـتدامة. ونحثـه 
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كذلك على توفيـر الدعم المالي للبلدان النامية في جملـة مـن الميـادين منـها مسـاعدة المـدن علـى 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتوخاهـا. 

ــــام والخـــاص في اســـتغلال  ونشـــدد علــى أهميــة إقامــة شــراكات بــين القطــاعين الع - ١٧
الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الحضري وإيجاد الفرص المدرة للدخـل، وأهمية توفير عمليـات 
تشاركية لأصحاب المصلحـة لكـي يمكـن تجسـيد القيــم والمصـالح المجتمعيـة علـى سـبيل الذكـر 
لا الحصـر في التخطيـط والتنفيـذ، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة والمحليـة. ونشجــع الحكومــات 
المحلية على القيام، وفقا للاحتياجات والظروف الخاصة بكل منطقـة علـى حـدة، بــوضع أطــر 
من السياسات لتعزيز القدرة التنافسـية للاقتصـادات المحليـة وتيسيــر الاسـتثمار وتوسـيع قطـاع 
الأعمال من خلال جملة من التدابير منها إقامـة منـاطق اقتصاديـة خاصـة، ومنـاطق إيكولوجيـة 

مخصصة للبحوث العلمية وأخرى صناعية. 
وندعو إلى بذل جهود جديدة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم باعتماد  - ١٨
حوافـز ضريبية ومالية مناسبة مواتيـة وتوفير خدمات الدعم التقنــي الـتي لا يكـون بوسـع هـذه 
ـــى تنســيق  المؤسسـات الحصـول عليـها حاليـا. ونحــث الحكومـات المحليـة والسـلطات المحليـة عل

جهودها لمساعدة مؤسسات القطاع غير الرسمي ودمجهـا تدريجيا في الاقتصاد الرسمـي. 
 

تهيئــة بيئــة أفضـل للسكن الحضري واستغلال الأراضي 
ــــع  مـع بلــوغ سـكان الحضـر في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ ١,٤ بليـون نسـمة وتوق - ١٩
ارتفـاع عددهـم إلى بليونيــن بحلـول ٢٠٢٠، يتعـين علـى المـدن أن تواجــــه التحــدي المخيــف 
الـذي يتمثـل في توفـير السـكن اللائــق للجميـع بأسـعار ميسـورة. ونؤكـد مـن جديـد أن لكــل 
إنسـان الحـق في السـكن اللائــق الـذي يعتـبر شـرطا ضروريـا للتمتـع بمســـتوى معيشــي لائـــق. 
ونهيب بالحكومات الوطنية والمحلية توفيـر ضمانات الحيازة القانونيـة وإمكانيـة الاسـتفادة علـى 
قـدم المسـاواة مـن الأراضـي، وتوفـير الحمايـة الفعالـــة مــن أعمــال الإخــلاء القســري المخالفــة 

للقانون. 
ونشدد على ضـرورة دمـج السـكن الحضـري في السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة  - ٢٠
والبيئية والديمغرافية وغيرها مـن السياسـات ذات الصلـة وإشـراك الحكومـات الوطنيـة والمحليـة، 
وقطاع الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات الأهلية وغيرها من الجهات المعنيـة في 
الجـهود المبذولـة لكفالـة قيـام المسـتوطنات البشـرية علـى أسـاس مسـتدام. ونؤكـــد علــى أهميــة 

انخراط المجتمعات المحلية ومشاركتها في المناقشات أثناء عملية التخطيط. 
ونهيب بالحكومات الوطنية والمحلية اعتمـاد تدابـير لكفالـة إيـلاء اهتمـام خـاص للنسـاء  - ٢١
والأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة وتوفير الحماية لهم في سياسات الإسكان. 
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ونحـث الحكومـات الوطنيـة والمحليـة علـى اتخـاذ خطـوات محـددة علـى جميـع المسـتويات لكفالــة 
وصول المعوقين إلى المباني والمرافق العامة، والمساكن العامة، ووحدات النقل العام. 

ونحـث الحكومـات الوطنيـة والمحليـة علـى اتبـاع نهـــج متكــامل فيمــا يتعلــق باســتغلال  - ٢٢
الأراضي والتخطيط الحضري والإدارة الحضرية، مع مراعـاة الاحتياجـات السـكنية، واسـتفادة 
الفقراء والفئات الضعيفة من وسائل النقل، وفرص العمل، والظروف البيئية والمرافق المجتمعية. 

 
توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية 

يعتبر توفير الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية، الـتي لا تنحصـر في إتاحـة الاسـتفادة مـن  - ٢٣
خدمات الطاقة الحديثـة، ووسـائل النقـل، وميـاه الشـرب المأمونـة، والمجـارير، بـل تشـمل أيضـا 
الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية، من المسؤوليات الرئيسية الملقاة علـى 
عاتق الحكومات الوطنية والمحلية. ونهيب بالحكومات على جميع المستويات، بمـا في ذلـك علـى 
مستوى السلطات المحلية، تبني نهج متكامل لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، مـع 
مراعاة الروابط القائمة بين المياه، والمرافق الصحية، والصحة وبين النمـو الاقتصـادي الحضـري 

وحماية البيئة. 
ـــا أساســيا. ونســلم  ونشـدد علـى أهميـة الاسـتفادة مـن التعليـم الأساسـي باعتبـاره حق - ٢٤
بما للتعليم من دور أساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصاديـة، لا سـيما في الانتقـال إلى 
الاقتصاد القائم على المعرفة. ونشدد في الوقت ذاته على ضرورة كفالـة الاندمـاج الاجتمـاعي 

والالتزام بتحسين المهارات ومواصلة التعلم. 
وندرك تمام الإدراك أن ثمة حاجة ملحة إلى معالجة مشكل تلوث الهواء والمـاء المتفـاقم  - ٢٥
في المنطقـة وآثـاره علـى الصحـة العامـة. ونلـتزم بالتعـاون الإقليمـي والعـالمي كسـبيل للتصـــدي 

بشكل فعال لأي مشكل آخر يمس بالصحة العامة. 
ونشـدد كذلـك علـى الحاجـة إلى المواءمـة بـين تخطيـط اسـتغلال الأراضـي وسياســـات  - ٢٦
الإسـكان، بمـا في ذلـك سياسـات تحسـين الأحيـاء الفقـيرة، وسياســـات توفــير الميــاه، والمرافــق 
الصحيـة، والرعايـــة الصحيــة، وحمايــة البيئــة، والتعليــم، وذلــك لكفالــة اتبــاع نهــج متكــامل 
متماسك لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميـع، لا سـيما للفقـراء والفئـات الضعيفـة، 

على النحو المناسب. 
ـــدني،  ونشــجع الحكومــات الوطنيــة والمحليــة علــى تعزيــز الشــراكات مــع المجتمــع الم - ٢٧
والجماعـات الأهليـة، ودوائـر الأعمـال، وغيرهـا مـن الجـهات المعنيـة لتيسـير إسـهامها في توفــير 
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ـــليمة اقتصاديــا، تبعــا للظــروف الوطنيــة  الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية الموثوقـة الميسـرة الس
والمحلية. 

 
زيادة التنقل 

يعتـبر النقـل الحضـري تحديـا كبـيرا يواجـه الحكومـات المحليـة في منطقـة آســـيا والمحيــط  - ٢٨
الهادئ. فقطاع النقـل يؤثـر تأثـيرا كبـيرا في اسـتهلاك الطاقـة، واسـتغلال الأراضـي، والتلـوث، 
والنمو الاقتصادي، والتنقل، ونوعية الحياة. ونحث الحكومات الوطنية والمحلية في المنطقـة علـى 
تنفيـذ سياسـة متكاملـة في مجـال النقـل واسـتغلال الأراضـي تعـالج أولويـــات النقــل في الســياق 
ـــات تقليــص  الشـامل للتخطيـط الحضـري والإقليمـي والأنشـطة الاقتصاديـة، مـع مراعـاة إمكان

مسافة السفر وتخفيض الطلب على السفر. 
ويجـب أن يقـوم تنفيـذ سياسـة النقـل الحضـري المسـتدام أولا وقبـــل كــل شــيء علــى  - ٢٩
معالجة مشكل التهميش الاجتماعي والاقتصادي الـذي يعـاني منـه الفقـراء والفئـات الضعيفـة. 
ونشـدد علـى أهميـة تلبيـة كافـة احتياجـات الســـكان الذيــن يعيشــون في المســتوطنات الفقــيرة 

والاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وكبار السن والمعوقين. 
ونشجع الحكومــات الوطنيـة والمحليـة علـى وضـع تشـكيلة مـن أنمـاط النقـل، مـن قبيـل  - ٣٠
المشي، وركوب الدراجـات، واسـتخدام شـبكات النقـل الجمـاعي والسـيارات الخاصـة، تقلـل 
استهلاك الطاقة وتحد من الآثار البيئية السلبية وتحسن إمكانية استفادة الجميع منها مـن خـلال 
جملـة مـن التدابـير منـها إيجـاد تكنولوجيـات سـليمة بيئيـا واعتمادهـا واتخـاذ سياسـات تنظيميـــة 

وتحفيزية ملائمة. 
 

السياحة والتراث الثقافي 
نظرا لما تزخر به منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ مـن تـراث ثقـافي غـني، فإنهـا تعتـبر قبلـة  - ٣١
سياحية عالمية تتوافد عليـها أعـداد مـتزايدة مـن الـزوار. وقـد أصبحـت السـياحة قطاعـا تجاريـا 
ـــج  هامـا ومصـدر إيـرادات للعديـد مـن المـدن. ونشـجع الحكومـات الوطنيـة والمحليـة علـى تروي
السياحة المستدامة، وحماية التراث الثقافي الغني لهذه المنطقـة، وتعزيـز التفـاهم المتبـادل وأواصـر 
الصداقـة بـين مجتمعـات بلدانهـا مـن خـلال تنظيـم أنشـطة توعويـة في أوسـاط المقيمـــين المحليــين 

والسياح بغية تسليط الضوء على الأهمية التاريخية لهذا التراث. 
ونحـث الحكومـات الوطنيـة والمحليـة علـى صـــون وحفــظ الــتراث الطبيعــي والتــاريخي  - ٣٢
والثقافي المتنوع في المنطقة، بما في ذلك تراثها المعنـوي. ونؤكـد علـى الحاجـة الملحـة إلى حمايـة 



804-29683

E/CN.17/2004/19

المستوطنات والمناظر الحضرية التاريخية من خلال توفير الأطـر القانونيـة المناسـبة وتقـديم الدعـم 
المالي والتقني الضروري للاضطلاع بالأنشطة الرامية إلى حفظ التراث وترميمه. 

ـــة الــتراث وحفظــه وترميمــه، علــى  ونهيـب بالحكومـات الوطنيـة والمحليـة إدمـاج حماي - ٣٣
مســتويي التخطيــط والتنفيــذ، في التنميــة الحضريــة في الحــاضر والمســتقبل. ونشــدد علـــى أن 
الهويات الثقافية للمدن ليست رصيدا وطنيا ذا أهمية ثقافية واقتصادية كبيرة فحسب بـل أيضـا 

عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة على جميع المستويات. 
ونهيب بالحكومات الوطنيـة والمحليـة اتبـاع نهـج شـامل لحمايـة الـتراث بإدمـاج أنشـطة  - ٣٤
حفظ التراث في برامج التنمية الحضرية والسـياحية ودعـم المبـادرات والجـهود العامـة والخاصـة 
الراميـة إلى تجديـد الأحيـاء والمواقـــع التاريخيــة وحفظــها مــع إتاحــة فــرص العمــل والخدمــات 

والفرص المدرة للدخل. 
ونعرب عن امتناننـا لحكومـة جمهوريـة الصـين الشـعبية وللأمـم المتحـدة لنجاحـهما في 
عقد المنتــدى لحكومـة وشـعب منطقـة هونـغ كونـغ الإداريـة الخاصـة التابعـة لجمهوريـة الصـين 
الشـعبية لكـرم اسـتضافتهما لكـل المشـاركين وحفـاوة اسـتقبالهما لهـم. وأخـيرا، نتعـهد بــالعمل 
على نحو حازم ومنسق من أجل كفالة مستقبل مسـتدام لجميـع المـدن في منطقـة آسـيا والمحيـط 

الهادئ وفي جميع أنحاء العالم. 
اعتمـــد هـــذا الإعـــلان خـــلال منتــــدى 
القيادات في آسيا والمحيـط الهـادئ بشـأن 
ــــتدامة للمـــدن، المعقـــود في  التنميــة المس
منطقـة هونـــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة، 
بالصين، في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤. 

 


